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ال السؤ

ا ، وما تحرير ذ اسيم إ ق ه الت تت هذ ين أ من أ ، ف رض ب والف ن الواج ي اً على الإطلاق ب رق ي صلى الله عليه وسلم لا يرى ف ب ع لهدي الن ب ت ن المت إ

راً. ي اكم خ ز يكم وج ارك الله ف ها؟ ب ي القول ف

صلة ة المف اب الإج

ان . رادف ب مت رض والواج ة ، ورواية عن الإمام أحمد – على أن الف ي ف ين – ما عدا الحن مهور الأصولي ج

ت ب اب . وسواء ث اركه العق واب ، ويستحق ت اعله الث ام ، بحيث يستحق ف يل الإلز ارع على سب ه الش ب : هو ما أمر ب رض ، أو الواج والف

مرة . ي الث ي الحكم ، ولا ف هما ف ن ي رق ب لا ف ي , ف ن دليل قطعي ، أو دليل ظ ومه ب لز

ي . ن دليل ظ ت ب ب ب ما ث دليل قطعي , والواج ت ب ب دهم ما ث رض عن الف ب ؛ ف رض والواج ن الف ي رقون ب ف ي اف : ف وأما الأحن

تركه . اب ب رض ، والمكتوب : واحد ؛ وهو ما يعلق العق ب ، والف ي )23(: " والواج راز ي ه للش ق ي أصول الف ي اللمع ف اء ف ج

دليل ه ب وب ت وج ب رض ما ث دهم . والف ة عن حي ه ، كالوتر والأض ي تهد ف دليل مج ه ب وب ت وج ب ب ما ث ة : الواج ف ي ي حن ب وقال أصحاب أ

ي ة والاستعمال ، وليس ف رع واللغ طأ ؛ لأن طريق الأسماء : الش ا خ هها . وهذ ب ة وما أش روض كوات المف مس والز ه ، كالصلوات الخ مقطوع ب

تهى. ه." ان ي تهد ف ه ، أو بطريق مج دليل مقطوع ب ت ب ب ين ما ث رق ب لك ف ء من ذ ي ش

ا . دن ب : واحد عن رض والواج ي الأصول )1 / 131(: " الف ي قواطع الأدلة ف وف

تهى. ون " ان ن دليل مظ ه ب وب ت وج ب ب ما ث ه , والواج دليل مقطوع ب ه ب وب ت وج ب رض ما ث ة : أن الف ف ي ي حن ب عم أصحاب أ وز

ي ب ص أصحاب أ ( … وخ ة عي اف ا )الش ن د أصحاب ب عن رض والواج ن الف ي رق ب لا ف ي أصول الأحكام للآمدي )1 / 99(: " ف ي الإحكام ف وف

ن ا من حيث إ ن كره أصحاب ح( ما ذ ه )أي : الأرج ب ا … والأش ون ن ما كان مظ ب ب ه ، واسم الواج لك مقطوعا ب ما كان من ذ رض ب ة اسم الف ف ي حن

تهى . ه " ان ت ب ب تلاف ما ث ب لاخ ير موج ا ، غ ون ن ا مظ ا معلوما وهذ ات الحكم حتى يكون هذ ب ث ي طريق إ لاف ف ت الاخ

ي )244-1/240( . ركش ه" للز ق ي أصول الف حر المحيط ف دة : "الب ائ ر للف ظ وين

رض قون على أن الف ف ميع مت ة ؛ لأن الج لة علمي رتب عليه مسأ ي ، لا يت ظ لاف لف لة : خ ه المسأ ي هذ ة ف ف ي ي حن ب مهور وأ ن الج ي لاف ب والخ

اب الله تعالى . سه لعق ف ه يعرض ن ن إ ا تركهما ف ذ ه إ ن علهما ، وأ م المكلف أن يف ب كلاهما يلز والواج

ة . هي ق ي الأحكام الف ه ف لي اج إ حت ا هو ما يُ ع العلماء . وهذ مي ين ج ه ب ق علي ف ا القدر مت هذ ف

ال رقم )127742( . واب السؤ دة ج ائ يد الف ر لمز ظ وين

والله أعلم .
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